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 استناد

 نحن ملك العراق 
 :بموافقة مجلسي الاعیان والنواب امرنا بوضع القانون الآتي 

 ١المادة 

لجلالة الملك اجراء ما یقتضي من الترتیبات اللازمة لانضمام دولة العراق الى اتفاقیة استثمار القوة المائیة 
 كانون الاول ٩بروتوكول التوقیع الموقع علیھما في جنیف في التي تشمل على اكثر من دولة واحدة مع 

 والیوم الرابع عشر من شھر كانون ١٣٥٤كتب ببغداد في الیوم التاسع عشر من شھر شوال سنة  .١٩٢٣
  .١٩٣٦الثاني سنة 

  غازي الھاشمي                نوري السعید   غازي
 وزراء رئیس ال              وزیر الخارجیة         

 المتعلقة باستثمار القوة المائیة التي تشمل على اكثر

 

 الشروط العامة – أ -:  ما یلي – ضمن اشیاء اخرى – ان المقاولات المنوه عنھا في المواد السابقة تتضمن –المادة السادسة 
 . لتأسیس الاعمال وصیانتھا وتشغیلھا 

 دفع اعانات معقولة من قبل الدول ذوات الشأن لقاء النفقات والاخطار والاضرار والاجور على انواعھا التي تتكبد من جراء -ب 
 . تأسیس ھذه الاعمال وتشغیلھا وكذلك لسد كلفة الصیانة 

 .  حل المسائل المتعقلة بالتعاون المالي -ج 
 . ة اجراء المراقبة الفنیة وتأمین السلامة العامة  طریق-د 

 .  محافظة المحلات -ھـ 
 .  تنظیم جریان الماء -و 
 .  حمایة مصالح الفریق الثالث -ز 
 .  طریقة حسم النزاع المتعلق بتفسیر ھذه المقاولات او تطبیقھا -ح 

دة بشأن تطبیق ھذه الاتفاقیة او تفسیرھا واذا تعذر حل مثل ھذا  في حالة حدوث نزاع فیما بین الدول المتعاق–المادة الثانیة عشرة 
النزاع بین المتعاقدتان مباشرة او بواسطة طرق ودیة اخرى فیحق للفریقین المتنازعین ان یعرضا النزاع بغیة الحصول على رأي 

للمسائل التي تتعلق بالمواصلات  على الھیأة التي الفتھا عصبة الامم كمؤسسة فنیة استشاریة من اعضاء العصبة –استشاري 
والترانسیت الا اذا كان الفریقان المتنازعان قد قررا او یقرران باتفاق الطرفین المراجعة الى طریقة اخرى استشارة كانت او 

 . تحكیمیة او حقوقیة 
  .تصادھا القومي وامنھا ضررا بلیغان احكام الفقرة السابقة لا تطبق بشان حكومة تبرھن على ان استغلال القوة المائیة مما یضر باق

 


